بسم الله الرحمن الرحيم
حكم المرابحة للآمر بالشراء مع الوعد الملزم عند المذاهب الأربعة :
إعداد الباحث : حمزة عدنان يلدار مشوقة 

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فهذه ورقات بحثتها في حكم المرابحة للآمر بالشراء مع الوعد الملزم عند المذاهب الأربعة ، ولم أتطرق لتعريفها أو خصائصها لكثرة من طرق إليه .
ذهب الحنفية والشافعية إلى جواز هذا العقد مع كون الوعد غير ملزم 
قال الإمام الشافعي : (وإذا أَرَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فقال اشْتَرِ هذه وَأُرْبِحْك فيها كَذَا فَاشْتَرَاهَا الرَّجُلُ فَالشِّرَاءُ جَائِزٌ، وَاَلَّذِي قال أُرْبِحْك فيها بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَحْدَثَ فيها بَيْعًا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ، وَهَكَذَا إنْ قال اشْتَرِ لي مَتَاعًا وَوَصَفَهُ له أو مَتَاعًا أَيَّ مَتَاعٍ شِئْت وأنا أُرْبِحْك فيه، فَكُلُّ هذا سَوَاءٌ يَجُوزُ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ، وَيَكُونُ هذا فِيمَا أَعْطَى من نَفْسِهِ بِالْخِيَارِ، وَسَوَاءٌ في هذا ما وَصَفْتُ إنْ كان قال أَبْتَاعُهُ وَأَشْتَرِيهِ مِنْك بِنَقْدٍ أو دَيْنٍ، يَجُوزُ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ وَيَكُونَانِ بِالْخِيَارِ في الْبَيْعِ الْآخَرِ، فَإِنْ جَدَّدَاهُ جَازَ، وَإِنْ تَبَايَعَا بِهِ على أَنْ أَلْزَمَا أَنْفُسَهُمَا الْأَمْرَ الْأَوَّلَ فَهُوَ مَفْسُوخٌ من قِبَلِ شَيْئَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ تَبَايَعَاهُ قبل أَنْ يَمْلِكَهُ الْبَائِعُ، وَالثَّانِي: أَنَّهُ على مُخَاطَرَةِ أَنَّك إنْ اشْتَرَيْتَهُ على كَذَا أُرْبِحْك فيه كَذَا)اهـ 
.
وقال السرخسي : (رَجُلٌ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ دَارًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ إنْ فَعَلَ اشْتَرَاهَا الْآمِرُ مِنْهُ بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ فَخَافَ الْمَأْمُورُ إنْ اشْتَرَاهَا أَنْ لَا يَرْغَبَ الْآمِرُ فِي شِرَائِهَا قَالَ : يَشْتَرِي الدَّارَ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِيهَا وَيَقْبِضُهَا ثُمَّ يَأْتِيهِ الْآمِرُ فَيَقُولُ لَهُ قَدْ أَخَذْتهَا مِنْك بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ فَيَقُولُ الْمَأْمُورُ هِيَ لَك بِذَلِكَ ، وَلَا بُدَّ لَهُ أَنْ يَقْبِضَهَا عَلَى أَصْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى هَذَا الشَّرْطِ لِجَوَازِ التَّصَرُّفِ فِي الْعَقَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ عِنْدَهُمَا وَالْمُشْتَرِي بِشَرْطِ الْخِيَارِ يَتَمَكَّنُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْمُشْتَرَى بِالِاتِّفَاقِ ، وَإِنْ اخْتَلَفُوا أَنَّهُ هَلْ يَمْلِكُهُ مَعَ شَرْطِ الْخِيَارِ أَمْ لَا ؟ فَإِنَّمَا قَالَ الْآمِرُ : يَبْدَأُ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْمُشْتَرَى فَيَقُولُ : أَخَذْت مِنْك بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ لَهُ لَوْ بَدَأَ قَالَ : بِعْتهَا مِنْك رُبَّمَا لَا يَرْغَبُ الْآمِرُ فِي شِرَائِهَا وَيَسْقُطُ خِيَارُ الْمَأْمُورِ بِذَلِكَ فَكَانَ الِاحْتِيَاطُ فِي أَنْ يَبْدَأَ الْآمِرُ حَتَّى إذَا قَالَ الْمَأْمُورُ : هِيَ لَك بِذَلِكَ ، ثُمَّ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يَرْغَبْ الْآمِرُ فِي شِرَائِهَا يُمَكِّنُ الْمَأْمُورَ مِنْ رَدِّهَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَيَنْدَفِعُ الضَّرَرُ عَنْهُ بِذَلِكَ اهـ) 

وهذا الكلام يتفق مع كون الوعد غير ملزم عند الحنفية ، قال ابن عابدين : (من هنا نعلم أن خلف الوعد مكروه لا حرام اهـ )
،، ولقد وقع عندي إشكال في فهم كلام الإمام محمد بن الحسن الشيباني الآتي ، حيث يقول الإمام : (قلت : أرأيت رجلا أمر رجلا أن يشتري دارا بألف درهم وأخبره إنه إن فعل اشتراها الآمر بألف درهم ومائة درهم فأراد المأمور شرى الدار ثم خاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يأخذها فتبقى الدار في يد المأمور كيف الحيلة في ذلك : قال يشتري المأمور فيقول له قد أخذت منك الدار بألف درهم ومائة فيقول له المأمور فيقول له المأمور هي لك بذلك فيكون ذلك للآمر لازما ويكون ذلك استيجابا من الآمر للمشتري)اهـ 
ولكن الذي أفهمه أن إلزام الآمر بالشراء هو بعد أن يشتري المأمور الدار ثم يعرض الآمر على المأمور شراء الدار فيوافق المأمور لأنه بذلك أصبح عقدا ملزما للآمر ، ولو كان الوعد من المأمور ملزما فلم قال : (كيف الحيلة في ذلك ) بل كان يمكنه القول أن هذا الوعد ملزم للآمر مباشرة من غير أن يرتب الآمر عقدا مع المأمور بعد شراء المأمور للدار . 
وذهب المالكية إلى عدم جواز هذا العقد واعتباره نوعا من الربا . 
قال ابن جزي : ( ( النوع الثاني ) ) في بيع العينة وهو أن يظهرا فعل ما يجوز ليتوصلا به إلى ما لا يجوز فيمنع للتهمة سدا للذرائع خلافا لهما وهي ثلاثة أقسام ( الأول ) أن يقول رجلا لآخر اشتر لي سلعة بكذا وأربحك فيها كذا مثل أن يقول اشترها بعشرة وأعطيك فيها خمسة عشر إلى أجل فإن هذا يؤول إلى الربا لأن مذهب مالك أن ينظر ما خرج عن اليد ودخل به ويلغي الوسائط فكأن هذا الرجل أعطى لأحد عشرة دنانير وأخذ منه خمسة عشر دينارا إلى أجل والسلعة واسطة ملغاة ( الثاني ) لو قال له اشتر لي سلعة وأنا أربحك فيها ولم يسم الثمن فهذا مكروه وليس بحرام ( الثالث ) أن يطلب السلعة عنده فلا يجدها ثم يشتريها الآخر من غير أمره ويقول قد اشتريت السلعة التي طلبت مني فاشترها مني إن شئت فيجوز أن يبيعها منه نقدا أو نسيئة بمثل ما اشتراها به أو أقل أو أكثر)اهـ

وقال الحطاب : (إذا قال اشتر لي سلعة كذا بعشرة نقدا وأنا آخذها منك باثني عشر لأجل ، ولفظ التوضيح والبيان في موضع "وأنا أشتريها منك" ، ولفظ المقدمات والبيان في موضع آخر "وأنا أبتاعها منك" ،  قال في المقدمات والبيان فذلك حرام لا يحل ولا يجوز؛ لأنه من رجل ازداد في سلفه. فإن وقع لزمت السلعة الآمر؛ لأن الشراء كان له وإنما أسلفه المأمور ثمنا ليأخذ منه أكثر منه إلى أجل فيعطيه العشرة معجلة ويطوع عنه ما أربى ا هـ، واختلف فيما يكون للمأمور من الجعل على الخلاف الآتي في المسألة الآتية قال في المقدمات والبيان وقال في سماع سحنون إن لم تفت السلعة فسخ البيع يعني البيع الأول الذي بين المأمور ورب السلعة قال وهو بعيد، فقيل معناه إذا علم البائع الأول بعلمهما، والله أعلم. وقوله "وفي الفسخ إن لم يقل" إلخ يعني به وإن قال له اشتر سلعة كذا لنفسك أو قال اشتر ولم يقل لي ولا لنفسك كما تقدم عن المقدمات والبيان بعشرة نقدا وأنا آخذها منك أو أشتريها منك أو أبتاعها منك باثني عشر لأجل قال في المقدمات فهذا لا يجوز إلا أنه مختلف فيه إذا وقع على قولين: أحدهما: أن السلعة لازمة للآمر باثني عشر؛ لأن المأمور كان ضامنا لها ولو تلفت في يده قبل أن يبيعها من الآمر زاد في المقدمات ولو أراد الآمر أن لا يأخذها بعد اشتراء المأمور كان ذلك له ويستحب للمأمور أن يتورع فلا يأخذ من الآمر إلا ما نقده في ثمنها وهو قول ابن القاسم في سماع سحنون وروايته عن مالك. والقول الثاني أن البيع الثاني يفسخ ويرد السلعة إلى المأمور إذا كانت قائمة وإن فاتت ردت إليه قيمتها معجلة كما يصنع بالبيع الحرام؛ لأنه باعه إياها قبل أن تجب له، فيدخله بيع ما ليس عندك وهو قول ابن حبيب)اهـ
 (مواهب الجليل : 6/296-297)
أما بالنسبة للوعد الملزم عندهم ، فقد نبه الدكتور عبدالله بيه – وهو من كبار فقهاء المالكية في هذا العصر – أن الوعد الملزم عند المالكية أغلبه في التبرعات
 ، ويقول الونشريسي : (قاعدة" الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال حماية "ومن ثم منع مالك المواعدة في العدة، وعلى بيع الطعام قبل قبضه ووقت نداء الجمعة، وعلى ما ليس عندك)اهـ 
،وبيع المرابحة للآمر بالشراء عند المالكية يدخل تحت بيع ما ليس عندك .
أما الحنابلة فلم أقف على نص عندهم في حكم هذا العقد ، ولقد سألت أحد طلبة الفقه الحنبلي عن ذلك فأخبرني أنه لم يقف على نص لهم في ذلك ، ولكني وجدت نصا في هذا العقد لأحد علمائهم وهو ابن قيم الجوزية ، حيث يقول : (رجل قال لغيره اشتر هذه الدار أو هذه السلعة من فلان بكذا وكذا وأنا أربحك فيها كذا وكذا فخاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يريدها ولا يتمكن من الرد فالحيلة أن يشتريها على انه بالخيار ثلاثة أيام أو أكثر ثم يقول للآمر قد اشتريتها بما ذكرت فإن أخذها منه وإلا تمكن من ردها على البائع بالخيار فإن لم يشترها الآمر إلا بالخيار فالحيلة أن يشترط له خيارا أنقص من مدة الخيار التي أشترطها هو على البائع ليتسع له زمن الرد إن ردت عليه)اهـ  
     ولو كان الوعد من المأمور ملزما فلم قال : (فالحيلة) بل كان يمكنه القول أن هذا الوعد ملزم للآمر مباشرة من غير أن يشتري المأمور السلعة بالخيار.
والوفاء بالوعد غير ملزم عند جمهور الحنابلة ، ويلزم في وجه عندهم ، قال ابن مفلح : ( ولا يلزم الوفاء بالوعد ، وذكر شيخنا وجها : يلزم )اهـ
 .
أما ما يروى عن بعض السلف من كون الوعد ملزما فلا يمكن تطبيقه على هذا العقد لما يلزم منه من وجود محظورات ذكرها الفقهاء كبيع ما ليس عندك ، ولأن أقوالهم لم تنقل لنا من كتبهم أو كتب تلاميذهم بل نقلت ذلك كتب متأخرة زمانيا عنهم وبدون إسناد ، ولعلهم تراجعوا عن أقوالهم أو لعل قولهم بإلزام الوعد كان له ضوابط لم تنقل إلينا أو لعل كلامهم في الوعد وليس في المواعدة أو لعل كلامهم في المروءات والتبرعات وليس في المعاوضات ، كل هذه الاحتمالات تجعلنا نتوقف من قبول قول بعض السلف في الوعد الملزم ، ويكفينا في حكمنا على هذا العقد ما قاله المذاهب الأربعة المدونة المنقولة إلينا بالتواتر والتي أجمعت الأمة على قبولها ، وقول هذه المذاهب هو الموافق لقواعد البيوع وضوابطه .
أما ما يروى عن ابن تيمية وابن العربي وبعض الحنابلة من الإلزام بالوعد فلا نستطيع حمله على هذا العقد لما يترتب عليه من محظورات ولأننا لم نعرف رأيهم في هذا العقد أصلا فربما كانوا لا يجيزوه أو أجازوه ولكنهم لم يرتبوا عليه الإلزام بالوعد ، وحتى لو أخذنا برأي الملزمين بالوعد فيكون الوعد ملزما لطرف واحد وهو الواعد دون الطرف الآخر وهو الموعود ، وذلك نكون خرجنا من الإشكالات التي ذكرها الإمام الشافعي عندما يكون الوعد ملزما للطرفين .
وبعد هذا العرض المتواضع يتضح للقارئ أن عقد المرابحة للآمر بالشراء مع كون الوعد ملزما لم يقل به أي من المذاهب الثلاثة (وأما الحنابلة فلم ينصوا عليه أصلا إلا ما جاء عن ابن القيم وهو يوافق بقية المذاهب) ، بل هي صورة تلفيقية ، فأخذوا جواز المرابحة للآمر بالشراء من كلام الحنفية والشافعية ، وأخذوا الإلزام بالوعد من كلام المالكية ( مع أنهم ألزموا به في التبرعات فقط كما تقدم )، فتكون بذلك عقد لو عرضناه على كل مذهب لحكم ببطلانه .
أما بالنسبة للضرر الذي يصيب البنك من عدم الإلزام بالوعد ، فيقول الدكتور الصديق الضرير : (لقد تنبه القائلون بعدم الإلزام لهذه الحالة، وأرشدنا الإمام محمد بن الحسن إلى أن المخرج الذي يجعل البنك في مأمن من الضرر، هو أن يشترط لنفسه خيار الشرط عندما يشتري السلعة المطلوبة، ثم يعرضها على الآمر في مدة الخيار ، فإن قبلها تم البيع ولزمته، وإن رفضها ردها البنك إلى من اشتراها منه)اهـ 
، ونستطيع أيضا أن نأخذ بالوعد الملزم لطرف واحد وهو الواعد وخاصة أنه قد قال به بعض أتباع المذاهب الأربعة ، وبذلك نكون قد خرجنا من الإشكالات الواقعة على المواعدة الملزمة للطرفين وبذلك أفتى مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي .
وفيما يلي قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي
 :
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م،
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي الوفاء بالوعد ، والمرابحة للآمر بالشراء ، واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما
قرر ما يلي :

أولاً : أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور ، وحصول القبض المطلوب شرعاً ، هو بيع جائز ، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم ، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم ، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه .

ثانياً : الوعد - وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد - يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر ، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد . ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد ، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر .

ثالثاً : المواعدة - وهي التي تصدر من الطرفين - تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين ، كليهما أو أحدهما ، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز ، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه ، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي عن بيع الإنسان ما ليس عنده .
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
� باحث في دائرة الإفتاء الأردنية وطالب ماجستير في قسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة اليرموك.


� الشافعي ، محمد بن إدريس ، الأم ، ج3 ص39


� السرخسي ، المبسوط ، ج34 ص67


� ابن عابدين ، محمد بن أمين ، رد المحتار على الدر المختار ، ج23 ص466


� الشيباني ، محمد بن الحسن ، المخارج في الحيل ، ص42


� ابن جزي ، القوانين الفقهية ، ج2 ص123.


� الحطاب ، مواهب الجليل بشرح مختصر خليل ، ج6 ص296-297.


� ابن بيه ، عبد الله بن بيه ، الإجارة المنتهية بالتمليك ، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، الدورة الخامسة ، الكويت ، �10 – 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م.


� الونشريسي ، إيضاح المسالك ، ص114.


� ابن القيم ، إعلام الموقعين ، ج4 ص29


� ابن مفلح ، الفروع ، ج11 ص29


� الضرير ، الصديق الضرير ، المرابحة للآمر بالشراء ، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، الدورة الخامسة ، الكويت ، �10 – 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م.


� مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الخامسة ، الكويت ، من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م





